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ننـا نـرى حكامـا إننا نعيش اليـوم مأسـاة بكـل معـانى الكلمـة , إ:  قال الأمير
ورؤساء قد نصبوا أنفسهم أربابا وشركاء مع االله سـبحانه وتعـالى , انهـم يشـرعون 

ليها فى شئونهم الخاصـة إللناس القوانين ويضعون لهم الدساتير , ويردون البشرية 
والعامة , بل يلزمون الناس باتباعها ويعاقبون من يرفضها أو يخـرج عليهـا , فـأى 

الردة ? أليس االله تعالى قد وصف هـؤلاء هذه  , وأى ردة بعدكفر فوق هذا الكفر ? 
فى كتابه الكريم بالكفر ? أليس قد وصفهم بالشركاء له سـبحانه ? ألم يسـم فعلـتهم 

الواحـد ? وجعـل  الإلـهتلك بالربوبية ? فكيف لانكفر من نصب نفسه شريكا مع 
ضوح لاخفاء فيـه أن ن آيات القرآن تنص فى وإمن نفسه ربا مع االله رب العالمين ? 

هذا هو الكفر والشرك بعينه , وأن من فعل ذلك فقد أسبغ على نفسه صفة الربوبيـة 
والشركة مع االله سبحانه , كما حذر الناس مـن Iاعـة هـؤلاء الشـركاء والأربـاب 
الأدعياء , وبين أن Iاعتهم لأولئك الحكـام المسـتكبرين هـى شـرك وكفـر وردة 

 : هى الآيات  وهذه
¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨     }  قال تعالى

  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©
  ¹z ]لقد سمى من زين للناس  قتل الاولاد بالشركاء , وسمى  ]الأنعام  ,

 .الناس الذين استجابوا لهم فى ذلك بالمشركين 
zy  x  w  v    u    t    s  r  q  p  }  |  {  } : قال تعـالى 

@ @

‡îè¸@ @
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 a`  _        ~   e  d  c  bz ]هـذه  , لقد وصف االله فى ]الأنعام
الآية من يدعو القوم لأكل الميتة بالشياIين , وحـذر القـوم مـن Iـاعتهم فى أكـل 
الميتة لأنهم ان فعلوا ذلك وأIاعوهم صاروا بهذا العمل وتلك الMاعة مشـركين , 
فهل الشياIين ليسوا كفارا ? وهل من يMيع الشياIين يكون مسلما مع أن االله قـال 

 ?  e  d  c  bz  } عنهم 
{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   }  :فى موضوعنا قوله تعالىوثالث الآيات 

©  ¨  §  ¦  ¥ z ]أنظر كيف جعل الذين يشرعون قانونـا لم يـأذن بـه  ]الشورى ,
 ? . االله شركاء له سبحانه , فكيف بمن يشرع على خلاف ماشرعه االله لعباده 

J  I  H  G  FE  D  C  B  A                 } والــدليل الرابــع قولــه تعــالى 
  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P   O  N  M  L  K

  c  b  a  `  _   ^  ]\z  ]الآيات هذه  ,  لقد نزلت ]التوبة
فى حق أناس كانوا يغيرون مواقيت الأشـهر الحـرم ويسـتبدلون  الشـهور بعضـها 

شهر إلى شهر آخر , لقد وصف االله فعلهم  ببعض , وينقلون التحليل أو التحريم من
هذا بأنه كفر وزيادة , فهل من غير فى الشهور ومواعيد القتال يكـون كـافرا وزيـادة 

نمـا هـو مسـلم إبينما يقول قوم بأن الذى يشرع للناس غير شـرع االله لـيس كـافرا 
 ? عاص مالم يستحل ? هل تغيير الشهور والأيام أشد من تغيير الشريعة والأحكام 

وخامس الآيات التى يستدل بها على كفر المشرعين خلاف شـرع االله وكـذلك 
¨  ©   ª  } : كفر مـن يMـيعهم قولـه تعـالى فى سـورة التوبـة 

  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «z  نهـم لم يسـجدوا لهـم ولم أ, ومعلوم
نما أIاعوا أوامـرهم في خـلاف مـا إيصلوا لهم ولم يعتبروهم أربابا خالقين لهم , و

حرم االله , وتركوا الحلال الذى أحله االله تعالى Iاعة لهؤلاء الأحبار والرهبان , لقد 
µ  ´  ³  ¶  } سماهم االله أربابا , وسمى Iاعة الناس لهم عبادة فقال 
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¾     ½  ¼  »   º¹  ¸ z  ـاعهم فى غيـر ماشـرعه االله فقـدIليبين أن مـن أ  ,
هم أربابا , وبذلك يصير الأحبار والرهبـان كفـارا, ويصـبح النـاس عبدهم واتخذ

 . الذين أIاعوهم على خMئهم كذلك كفارا ومشركين 
هذا هو كتاب االله تعالى بـين لالـبس فيـه ولاغمـوض , وأكتفـى بهـذة الآيـات 

Å         Ä   Ã  Â  } ? و  Ö  Õz  } الخمس وغيرها كثيـر فى كتـاب االله تعـالى 
 É  È   Ç  Æ           Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  Í  Ì  Ë  Êz . 

ن المشرع خلاف شرع االله كافر,  ومن أIاعه فى هذا التشريع فهـو كـافر مثلـه إ
 .لاخلاف فى ذلك ولامراء 

العبارة أنهى الأمير حديثه المفعم بالحيوية والحماسة والقوة , وكأنه سدد  هبهذ
بحديثه هذا ضربة قوية إلى الشـيخ وأمثالـه مـن الـذين وصـفهم بخلـF الأوراق , 

É  È   Ç  Æ  Å         Ä   Ã  Â          } وتحريف  دلالة القرآن , حتى انـه خـاIبهم يقولـه 
Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  Í  Ì  Ë  Ê  z  ترى ماذا يقول الشيخ ? وهـل لديـه مايقولـه  ,

بعد هذا السيل العرم من الاستدلالات عـلى بMـلان موقفـه , وبعـد هـذا الهجـوم 
العنيف  من الأمير على الشيخ وعلى أمثاله ? لننظر فلعـل عقـول الشـيوخ وقلـوبهم 

ءك حبالى بالمفاجآت , فهات ماعندك أيها الشيخ , فكم نحن متلهفـون ? وادل دلا
 فنحن ظمأى متعMشون , فهلا بينت شيئا من بيانك فالكثير منا حيارى تائهون ? ?

 : اعتدل الشيخ فى جلسته وشرع يقول  
كم أنت بارع فى عرض ماعندك أيها الأمير , كم أنت قـادر عـلى تملـك عقـول 
القوم واستجاشة قلوبهم , كـم تملـك مـن الآلات والأسـاليب لتهيـيج عواIـف 

وسمعك الكثير منهم فلربما سالت دموعهم على خـدودهم , وفـارت الناس , أما ل
الدماء فى عروقهم , ولربما حملوك على الأعناق وهتفوا باسمك , وأسلموا زمامهم 
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وقيادهم لك , وسارعوا فى Iاعتك التى اعتقدوها من Iاعة االله وIاعـة الرسـول ,  
ا زعمتـه  أمـا م نـور لكن عند التحقيق لايثبت شىء من التلفيق , لايثبت شىء ممـ

الحق وقوتـه , فللحـق نـور يبـدد ظلمـات الجهـل ويمـزق سـتر الهـوى والزيـغ 
والانحراف , وللحق قوة تزهق الباIل وتنهيه , وتقضـى عليـه وترديـه , فـاذا هـو 

 o  n   m  lz  , {j  i  h  g    f  e    d  c  b z   } زاهـق  
  r          q  p  o   nm  l  k  j  iz  } زاهـق لأنـه فى الأسـاس زهـوق 

 .  » H  G   F  E  D   C  B  Az  }   ... «زهوق لايعود ..
 :على النحو التالى  فصولأنا أعرض للقضية التى ذكرتها أيها الأمير فى عدة  وها

 .التشريع , أقسامه , وأحكامه :   الأول الفصل
 .الMاعة  حقيقتها وضوابMها وآثارها :  الثانى الفصل
 .البيان والاذاعة لآيات التشريع والMاعة :  الثالث الفصل
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): شَ رَ عَ (التشريع لغة اشتقاق مـن مـادة   :يقول الدكتور صبرى محمد خليل 
, وشَـرَعَتِ الـدوابُّ في المـاء  تناول الماءَ بفِيـه: وشُروعاً شَرَعَ الوارِدُ يَشْرَعُ شَرْعاً 

راعُ والمَشْرَعةُ  أَي دخلت:تَشْرَعُ شَرْعاً وشُرُوعاً  ريعةُ والشِّ المواضـعُ التـي : , والشَّ
إيرادُ الإِبلِِ شَريعَةً لا يُحْتاجُ مَعَها إلى نَزْعٍ بالعَلَقِ, : والتَّشْريعُ  , يُنحَْدر إلى الماء منها

قْيِ التَّشْريعُ :  وفي المثل,  سَقْيٍ في الحَوْضِ ولا , وذلك لأنَ مُـورِدَ الإِبـل  أَهْوَنُ السَّ
لسان (إذِا وَرَدَ بها الشريعة لم يَتْعَبْ في إسِْقاءِ الماء لها كما يتعب إذِا كان الماء بعيداً 

 . )F  العرب والقاموس المحي

 : نادلالتأما التشريع اصMلاحا فله  : التشريع اصMلاحا

مـن  ةمجموعـ بمـا هـي حق إصدار القوانين هو ) : التقنين( الدلالة القانونية
, والسلMة  الناس في المجتمع  القواعد العامة المجردة الملزمة التي تضبF سلوك

والمقصـود  ., التي يحق لها إصدار هذه القوانين حد أجهزه الدولةأالتشريعية هي 
لقوانين معينه لتصبح ملزمه , بصـرف النظـر عـن تبنى الدولة ) إصدار( بمصMلح 

السـلMة هـي ضـرورة   نأأصـل هـذه الدلالـة  و . مصدر هذه القوانين وIبيعتها
, والشـيخ في ة فمن قبلها وجد الوالد في الاسـر( , والدولة أخر أشكالها  ةاجتماعي

مـع , والدولة هي ذات النظام القـانوني في المجت , ) …و الكاهنأالقبيلة, والأمير 
التـي  , الناهية المكملـة المفسـرة ةمرمن القواعد الآ ةوالنظام القانوني هو مجموع

وهــو القــانون (تتــدرج في قوتهــا الملزمــة مــن اللــوائح إلى القــوانين إلى الدســتور 

Ý—ÐÛa@Þëþa@ @

،،א



 

 

ßþaë@ƒî’ÛaNNpbzÜİ–½aë@áîçbÐ½a@´i@püìu

174

, و تتضـمن  , وهو قاعدة الشرعية فيها ومصدرها ومقياسها أيضا ساسى للدولةالأ
لها حق إيقـاع الجـزاء  ةوتقوم في المجتمع سلMهذه القواعد جزاء على مخالفتها, 

 القـانون والدولة هي التي تصدر , , وضمان نفاذ القانون ولو بالقوة على مخالفتها
ــذه ــه وتنف ــز وتMبق ــMة أجه ــدار ةبواس ــة في الإص ــريعية( مختص ــلMة التش  )الس

ن أوبالتـالي لا يمكـن ). السـلMة التنفبذيـه(والتنفيـذ ) السلMة القضـائية(والتMبيق
 .  ةتشريعي ةبدون تشريع وسلM) ةوغير إسلاميأ ةإسلامي( ةتوجد دول

 ةوفى الفقه الإسلامى نجد العديد من القواعد والمفاهيم القانونيـة الإسـلامي  
أى تبنـى الدولـة لمجموعـة مـن  − التي تعبر عن هذه الدلالة لمصMلح التشـريع,

للسـلMان أن يحـدث مـن الأقضـية  «  − :من هذه القواعد  و  −القواعد القانونية  
,  »أمر الإمام نافذ «و  »أمر الإمام يرفع الخلاف «و  »بقدر ما يحدث من مشكلات

لتصبح  ةمعين –ة قانوني   – ةحق الدولة في تبنى قواعد فقهيفكل هذه القواعد تفيد 
ى , وهـو العقوبـة الإسلامالتعزير في الفقه الجنائي  وكذلك مفهوم,  للناس  ةملزم

فهـذا  , للجـرائم التـي لا حـد فيهـا ولا كفـارة ولا قصـاص التي يقررها الحـاكم
 ةكجـزاء عـلى مخالفـات معينـ , ةالمفهوم يفيد حق الدولة في تبنى عقوبـات معينـ

هـذا   إيقاعها على مـن يخـالف  ى من حق الدولةأ ةللنظام القانوني, لتصبح ملزم
 .  النظام , رغم أنها لم ترد في الشرع

 –حق وضع القواعد   والتشريع Iبقا لهذه الدلالة هو ) : الشرع(الدينية الدلالة 
,  »الأصول«, والتي اسماها الفقهاء والأصوليون  الحدود التي لا يباح تجاوزها

m  l  k  j  } : إلى االله ) شرع( ن فعل آلذا اسند القر .وهوما ينفرد به االله تعالى 
  t   s  r  q  p  o  nz.  {  ¬  «  ª   ©  ¨

  ¯  ®z ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا ( الأكثرون من المفسرين قالوا
الفقه  وقد ميز ).أنهم آلهة العالم بل المراد أنهم أIاعوهم في أوامرهم ونواهيهم

وهو سلMة وضع  على الوجه السابق ذكره , والاجتهاد التشريع  ى بينالإسلام
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والتي أIلق عليها  , اح للناس تجاوزها بإلغائها أو تعديلهاالقواعد القانونية التي يب
 .وهذه القواعد محلها الفقه في الإسلام , » الفروع«الفقهاء والأصوليون اسم 

 −, في القول بالقواعـد  وليس النظام القانوني الإسلامى بدعا في النظم القانونية
قانوني, و لا يوجد نظام قانوني   ن يوجد مجتمع بدون نظامألا يمكن  الحدود , إذ

لأنهـا الحـل الوحيـد  , »قواعد النظـام العـام« بغير حدود, تسمى في علم القانون 
مـن  ةالمجتمع وتعدد الناس فيـه , وهـى مجموعـ ةلتناقض الدائم بين وحدلدفع ا

, إنما تتميز بأنهـا )ةملزم ةمجرد ةعام(القواعد لها خصائص قواعد النظام الأخرى
لتـالي تصـلح مميـزا للنظـام عـن و الاتفاق على مخالفتهـا, وباأخالفتها غير مباح م

و ماركسي أنظام ليبرالي ( و العقائديأى نظام اسم مصدره الفكري أويحمل  ,غيره
 –و العقائد هـي مصـدر تلـك القواعـد أن تلك المذاهب أبمعنى ) …سلامىإو أ

في  »القــانون الMبيعــي «الحــدود ومثالهــا الحريــة الفرديــة التــي منحهــا للإنســان
ا وجــه إذ …لوســائل الإنتــاج في الماركســية »الملكيــة الجماعيــة«الليبراليــة, أو 

و أالخلاف بين النظام القانوني الإسلامى وغيره من النظم القانونية , ليس في إنكار 
مصدرها فى النظام القـانوني  نأ  الحدود , بل في مصدرها , إذ –إقرار هذه القواعد 

  . هو الإسلام الإسلامى

هو ما يقابل مصـMلح  الدينية  إذا التشريع Iبقا لهذه الدلالة : مصMلح الشريعة
وقـــد شـــاع في العصـــر الحـــديث اســـتخدام مصـــMلح  .و الشـــريعةأالشـــرع 
النظـام القـانوني الإسـلامى, وقصـره الـبعض عـلى  ةمقصورا عـلى دلالـ الشريعة

شـمل مـن ذلـك , فهـي أ ةصـليالعقوبات الواردة في النصوص , بينمـا دلالتـه الأ
المعاملات الفردية من أحـوال شخصـية :  العبادات والمعاملات بنوعيها  تشمل

والمعاملات التي تنظم العلاقـة  …ومعاملات الفرد من بيع وأجاره ورهن وكفالة
بين الأفراد في الجماعة, وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليها النظم الاقتصـادية 
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رْعةُ (:  ورد فى لسان العرب …انونيةالقوالسياسية و ما سنَّ االله من : والشريعةُ والشِّ
ين وأَمَر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أَعمال البرِّ مشتقٌّ من شاIئ  الدِّ

 , وقوله تعـالى l  k  j  i  h  gz      }  البحر; عن كراع; ومنه قوله تعالى
 {n  m  l  k  j z ,  فالشـريعة جامعـة لكـل  ....( تيميـهويقول ابن
والدنيا, والشريعة إنما هي كتاب االله وسـنة رسـوله,  ية وعمل فيه صلاح الدينولا

العقائد والأحوال والعبادات والأعمـال والسياسـات  وما كان عليه سلف الأمة في
إذا فهذه الدلالـة لمصـMلح تشـريع تتعلـق .  )… والأحكام والولايات والعMيات

  .)١(القواعد القانونية وIبيعتهابمصدر 
? يقـول الـدكتور   الدينيـة والقانونيـة لعلاقة بين الـدلالتينلكن ماهى حدود ا

والفكر القانوني الإسلامى يجعـل العلاقـة بـين الـدلالتين   : صبرى محمد خليل 
ن الفكـر ألمصـMلح تشـريع علاقـة تحديـد وتكامـل , بمعنـى  ةالدينية والقانونبـ
, لكن يحدد مصدر ة مى لا ينفى حق الدولة في إصدار قواعد قانونيالقانوني الإسلا

 –هذه القواعد وIبيعتها مـن خـلال تحديـده لهـذه القواعـد القانونيـة بالقواعـد 
اعتقاد ( −المستشار − يقول الهضيبي  ,−الحدود التي ينفرد بحق وضعها االله تعالى

التنظيمات التي تنظم جوانب مـن عامة الناس أن لأولي الأمر حق إصدار أو وضع 
ن الكـريم آحياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بناء علي نصـوص مـن القـر

واعتقاد ليس فيه شبهة الكفر أو الشرك بـل هـو اعتقـاد في أصـله هوالسنة الشريفة 
 ). ٧٣دعاة لا قضاة ص ( )حق

مصـMلح ى يـرفض جعـل العلاقـة بـين دلالتـي الإسـلامإذا الفكر القـانوني  
في الفكر القانوني الليبرالي ومذهبه في العلمانية   علاقة إلغاء وتناقض, كما »تشريع«

و علاقة خلF كمـا أ. الذى يفصل تماما بين الدين والدولة أو بين الدين والسياسة 
                                                 

وهى أوسع من مجموعة القوانين التى يشير اليهـا الـبعض عنـد حـديثهم عـن الشـريعة ومMـالبتهم  )١(
 .على سبيل التكليف العلمى أو العملى   صلى الله عليه وسلمبتMبيقها حيث تشمل كل ماانزل على الرسول 
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وضـع القواعـد  فية الغاليـة التـى تنفـى حـق الدولـة في بعض المذاهب الإسلامي
والقوانين التى تضمن مصلحة وأمن وسلامة المجتمـع بحجـة عـدم انتـزاع حـق 

 :  أسباب عديد أهمهاإلى  ويرجع هذا الخلF. التشريع من االله المشرع الواحد  

مضـمون  إذا كـان : الترجمة  ةومشكل  −التشريع  −الدلالة القانونية للمصMلح
فـان اسـتخدام  ى,الإسـلامالدلالة القانونية لمصMلح تشريع له ما يقابله في الفقـه 

إلى هذا المضمون حديث في اللغة العربية, إذ وضع اللفظ  ةللاشارمصMلح تشريع 
تشريع, شرائع, قوانين : وترجمته  (  Legislation) بما يقابل المصMلح الانجليزي

,  −)ي, دار العلم للملايين, بيـروت, بـدون تـاريخالمورد القريب, منير بعلبك( −
دوث خلF بـين الـدلالتين ح  ق أماميوهذا الاستخدام اللغوي هو الذى مهد الMر

الدينية والقانونية لمصMلح التشريع , وكان بالأحرى استخدام مصـMلح التقنـين, 
 .ذكرهنه لا يلزم منه هذا الخلF السابق أإلى  ةبالاضاف لأنه الأقرب إلى الصحة,

كما رتب البعض علي مقولة الشارع  : وموضع اللبس الدلالة الدينية للمصMلح
نفي حق البشر في  –هى مضمون الدلالة الدينية لمصMلح تشريع و –  هو االله تعالى

. ةفضلا عن نفى حق الدولة في إصدار قواعد قانوني وضع القواعد القانونية إIلاقا,
وســيد قMــب في تفســير  ولات المــودوديوذلــك اســتنادا إلى مــا فهمــوه مــن مقــ

الإسـلام إن محـور نظريـة  …(  , مثل قـول المـودودىةالالهي ةالحاكمي  مفهوم
ن ذلك أمر لأ..السياسية تتمثل في نزع جميع سلMات الأمر والتشريع من أيدي البشر

تقـوم عـلي أسـاس  القانونيـة  هـذه الجاهليـة( وقول قMب  , )مختص باالله وحدة
وهـي ..  لوهيـةخـص خصـائص الإأالاعتداء عـلي سـلMان االله في الأرض وعـلي 

, لا في  أنها تسند الحاكمية إلى البشر , فتجعـل بعضـهم لـبعض أربابـا.. الحاكمية 
الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية ولكن في صورة ادعـاء حـق وضـع 

 وقـد أشـار , )لم يـأذن االله امـة والأوضـاع بمـالتصورات والقيم والشرائع والأنظ
 –الله  ةألحاكمي−وقد توهم البعض أن قائل تلك المقولة ( هولاء بقولهإلى  الهضيبى
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ي استحالة أن يأذن االله تعالي للنـاس أن يضـعوا لأنفسـهم بعـض التنظيمـات أو ير
ع مـ  وهو مفهوم تشـبيهي يتنـاقض) التشريعات التي تنظم جانبا من شئون حياتهم

بمعني أن له تعالي وحدة حق وضع القواعد  المفهوم التنزيهي لكون الشارع هو االله
والتي لا تخضع للتغير والتMـور  , والزمان  الأصول, المMلقة عن قيود المكان –

نه تعالي متنزه عن المكان والزمان, واستخلف الجماعة أ, و )التشريع(مكانا وزمانا
الفروع ,  –ن أوكل إليها حق وضع القواعد أالأرض, بالمسلمة في إظهار شرعه في 

ــا  ــا وزمان المحــدودة بالمكــان والزمــان وبالتــالي تخضــع للتغيــر والتMــور مكان
   . الأصول في زمان معين ومكان معين –والتي هي إظهار للقواعد  ,) دالاجتها(

 : والمقصود باستخلاف الجماعة في إظهار شرعه تعالى معنيين

الاجتهاد حق الجماعة ابتـداء , إذ لكـل مسـلم الحـق في الاجتهـاد أن   :الأول
, ولا ينفرد به فرد أو فئة دون الجماعـة , ووجـود فئـة  مادامت شروIه متوافرة فيه

من الفقهاء في المجتمع هو علي وجه التخصيص لا الانفراد , ففي الإسلام علمـاء 
  . بالدين وليس به رجال دين

لدولة الإسلامية نائب عن الجماعـة المسـلمة في إظهـار أن السلMة في ا : الثاني
الأصـول التـي هـي  –ن ينوب عنها في ضمان نفاذ القواعـد أوذلك ب شرعه تعالي ,

الفـرع التـي هـي اجتهـاد ارتضـته الجماعـة أو  –وضع الشارع تعالي, و القواعـد 
 ن ومراقبـة وعـزل هـذه السـلMة لضـماني, فللجماعة المسلمة حق تعي −أغلبيتها 

..  طبكـر ىو أدلة ذلك مـا ورد عـن أبـ وعدم الانفراد به دونها قيامها بهذا الأمر ,
 ط وما ورد عن عمر بن الخMـاب . »ن استقمت فأعينوني وان زغت فقوموني إف«
كما لا يعتبر أي من أحكـام ( :ويقول المودودى.  »إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني«

لة استخرجها إمام مـن أالمسلمين , ولا كل مسالإسلام مما جاء به عالم من علماء 
كما لا  …حدها ذاتها  أئمتهم بقياس أو اجتهاد علي أساس الاستحسان القانون في

ي حكم من أحكام االله تعالي و رسـوله أو قيـاس أو اجتهـاد أو استحسـان لم أتعتبر 
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غلبيـتهم ينعقد علية إجماع أهل الحل والعقد في بلد من بلاد المسلمين أو اختارته أ
المـودودي ,القـانون وIـرق تنفيـذه , مؤسسـه الرسـالة, ( )…البلد قانون لذلك

 .  ٤٣ص

و مصـادر   ةيرجع تعدد المواقف مـن العلاقـة بـين الشـريعة الإسـلامي:  ثانيا
, والتي يمكـن إجمالهـا  علاقة الدين بالدولة ةمشكل تعدد المواقف منإلى  التشريع

 : في ثلاثة مواقف

ويقوم الموقـف   الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريعباعتبار :  الخلFالأول 
 ةول على الخلF بين الدين والدولة, ومـن ممثليـه في الفكـر الغربـي الثيوقراIيـالأ

ــالحق  ــي الحكــم ب ــذاهبها نظريت ــا الحكــم الالهــى, ومــن م ــى لغوي ــي تعن والت
عل العلاقـة يج  ان هناك مذهبأوفى الفكر الإسلامي نجد . ةوالعناية الالهي الالهى
الدولـة في إصـدار   ى حقأIبقا لدلالته القانونية,   التشريع  ومن ثم(  ولةبين الد

التشريع Iبقا   ومن ثم(والدين ). حد أجهزتها المختصةأالقواعد القانونية بواسMة 
الحــدود التــي لا يبــاح تجاوزهــا,  –حــق وضــع القواعــد  ىألدلالتــه الدينيــة , 

ويعبر هذا الموقف عن ذاته بMرحه لصـيغه  علاقة خلF) ينفرد به االله تعالى  والذي
ان الشـريعة المصـدر : معينه للعلاقة بين الشريعة الإسلاميه ومصادر التشريع هي 

دون الانتبـاه إلى . ن إسناد التشريع لغيره تعالى هو شـركأالوحيد للتشريع , واعتبار 
الحـدود التـي لا يبـاح  –حق وضع القواعد  ن المقصود بالتشريع في هذه الصيغةأ

الدلالة  هى  وهذه «, وإسناده لسواه هو شرك  ينفرد به االله تعالى  تجاوزها, والذي
الدولة  حق ,  بينما المقصود بالتشريع في دستور الدولة »الدينية لمصMلح التشريع

الدلالـة القانونيـة لمصـMلح  « في إصدار القواعد القانونية بواسMة أحـد أجهزتهـا
الإسـلامى مـا  ونجـد في الفقـه , وهو ما لا يمكن أن توجد دولة بدونه ,»التشريع
فضلا عن هذه الصيغة ذاتها هي شكل مـن أشـكال الشـرك, . كما سبق ذكره يقابله
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احد قسمى الدين بالاضافة إلى العقيـدة  كوضـع الهـي ,  − »لأنها تخلF بين الشرع
 الدولـة المخـول لأحـدأحـد أنشـMة  −وكل من التشريع Iبقا لدلالتـه القانونيـة 

باعتبارهمــا وضــع   −الفــروع  −حــق وضــع القواعــد −والاجتهــاد  ,  − أجهزتهــا
 ة صـليفضـلا عـن مسـاواتها بـين مصـادر النظـام القـانوني الإسـلامى الأ.انسانى

الإجمـــاع والقيـــاس والاستحســـان ( , ومصـــادره التبعيـــة)الكتـــاب والســـنة(
جماع  – يقول الشافعي , IQH)…ةوالاستصحاب وشرع من قبلنا والمصالح ألمرسل

, ومـا  صلى الله عليه وسلمولا يلزم قول بكل حـال إلا بكتـاب االله , أو سـنة رسـوله (  − ١١العلم 
 . ) سواهما تبع لهما

الموقـف  هذا  ويقوم :  للتشريع االشريعة ليست مصدربجعل :  الفصلالثانى 
ل الأصـالتي كانـت في  هم ممثل له العلمانيةأ, و الثاني على فصل الدين عن الدولة

مـن  ةمعينـ ةجزء من الديانة المسيحية, تحول إلي تيار فكرى معين ظهـر في مرحلـ
, انتهـى  ضد تـدخل الكنيسـة في الحكـم ةتحول إلي ثور وربى,مراحل التاريخ الأ

سـمالى أفردى في موقفه من المجتمع, ر أقامه نظام علماني في موقفه من الدين , إلي
عوامل  ةفي موقفه من الدولة, كان محصل راليمن الاقتصاد,ديمقراIي ليب في موقفه

إلى  ةوأضـاف. قـرون ةسادت أوربا نحو سبع …وتاريخية وحضارية ةثقافية ونفسي
إلى  ي للمشـكلة, فـان جـوهر الـدعوةالإسـلامالحـل  أن هذا الحل لا يعبـر عـن

تســتبدل القــيم والآداب والقواعــد  هــو أن ةالإســلامي اتالعلمانيــة في المجتمعــ
بـالقيم والآداب ) التي تشـكل الهيكـل الحضـاري لهـذهالمجتمعات( ةيالإسلام

الحضـارة الغربيـة إلى  بالانتماء والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر
                                                 

والأحكام الفقهية العملية , كـما فهذا الاIلاق وعدم التفصيل يؤدى إلى التسوية بين أحكام العقيدة  )١(
يؤدى إلى التسوية بين الأصول الكلية والفروع الجزئية , بما يعنى نسـبة الاجتهـاد البشـرى إلـى االله 
قMعا , وهذا خMأ كبير يؤدى إلى اسباغ القداسة والعصمة على الآراء الفقهيـة الاجتهاديـة , وهـذا 

ذين يمنحـون العصـمة للأئمـة , ويخلعـون علـى بعينه هو مذهب الرافضة من الشيعة الاماميـة  الـ
 أقوالهم خلعة القداسة
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العلاقة بين الشريعة ومصادر التشريع هـو ةوتMبيق هذا الموقف في قضي ,) التغريب (
لدولـة في إصـدار القواعـد ا   حـق اى(  Iبقا لدلالته القانونيـة   التشريع   الفصل بين

حـق   اى( التشريع Iبقا لدلالته الدينيـة   و). القانونية بواسMة احد أجهزتها المختصة
ينفـرد بـه االله تعـالى ,هـذا    الحدود التي لا يبـاح تجاوزهـا, والـذي –وضع القواعد 

ومصـادر  ةيالإسـلاميعبر عن ذاته بMرحه لصيغ معينه للعلاقة بين الشـريعة   الموقف
نفى كون الشريعة مصدر للتشريع هي الصـيغة التـي ة صيغ  التشريع , وفى الأصل فان

في المجتمعات الغربية العلمانيـة, لكـن    يمكن Iرحها   تتسق معه, لكن هذه الصيغة
يصعب Iرحها في المجتمعات المسلمة, لذا يMرح هذا الموقـف صـيغ أخـرى اقـل 

 .  IQHالتشريع الشريعة مصدر من مصادر: حده منها
للشـريعة هـي المصـدر  ةصـوليالقواعـد الأ باعتبـار  :الوحدة والتمييزالثالث 

 وبالتالي بـين –ويقوم الموقف الثالث على أن علاقة الدين بالدولة   ساسى للتشريعالأ
لا خلـF كمـا في (هـي علاقـة وحـدة   –لمصMلح تشريع  ةالدلالتين الدينية والقانونب

لان ) لا خلـF( ةفهي علاقـة وحـد). في العلمانية لا فصل كما(, وتمييز )ةالثيوقراIي
 − في الإسلام مقيدة بالقواعد ) بأجهزتها الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية(السلMة

لا فصـل كمـا في ( أنهـا علاقـة تمييـز  كمـا.الحدود التي لا يباح تجاوزها في الشريعة 
والتـي أسـماها   قواعد القانونيـةلأن الإسلام ميز بين النوع السابق من ال) الثيوقراIية 

, وجعل حق وضعها الله تعالى وحـده اسـتنادا إلي مفهـوم »Iبقا لدلالته الدينية «تشريعا
والقواعد القانونية التي تخضع للتMور والتغير زمانا ومكانا, والتي اسـماها .   التوحيد

ادا إلي الإسلام ,والتي جعل سلMة وضعها للجماعـة اسـتن  اجتهادا , ومحلها الفقه في
وIبقا لهذا الموقف فان الدلالـة الدينيـة لمصـMلح التشـريع لا   .مفهوم الاستخلاف

                                                 
بل قد بؤخر الشريعة فى الترتيب إلى مابعد التشريع البشرى والعرف ,  بل والقانون الMبيعـى ويقـدم )١(

هذه كلها على شريعة االله , ولايعMى للشريعة الحق الأول فى الالزام وعـدم جـواز الخـروج علـى 
 .الثابتة الملزمةقواعدها وأحكامها 
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, بمعنى ان هذا الموقف لا ينفى حق الدولـة في    تلغى دلالته القانونبة ولكن تحددها
إصدار قواعد قانونية, لكن يحدد مصدر هذه القواعد وIبيعتها مـن خـلال تحديـده 

ويعبر هذا .الحدود التي ينفرد بحق وضعها االله تعالى –قواعد لهذه القواعد القانونية بال
الأساســى  –الموقــف عــن ذاتــه بصــيغ أهمهــا أن الشــريعة هــي المصــدر الرئيســي 

 .ساسى هو الذى يحدد المصادر الفرعيةو الأأالرئيسي  باعتبار أن المصدر  .للتشريع

ن الصـيغ الأدق في التعبيـر عـن هـذا الموقـف هـي القائمـة عـلى اعتبـار أغير 
للشريعة الإسلامية هـي المصـدر الأساسـي للتشـريع,لأنها  ةصوليالقواعد الأ نأ

الأصول, والتي مصدرها النصوص اليقينيـة الـورود القMعيـة  –تميز بين القواعد 
بـين و  −,)الكتـاب والسـنة( ةصليو مصادر النظام القانوني الإسلامى الأ الدلالة,
الفروع ,والتي مصدرها النصـوص الظنيـة الـورود والدلالـة و مصـادر  −القواعد

وهذا التمييـز بـين النـوعين مـن القواعـد قـرره  .النظام القانوني الإسلامى التبعية
ن االله بعث محمدا بجوامع الكلم, إ(:   ةيقول ابن تيمي ,  الإسلامالعديد من علماء 

وتلـك  أنواعـا كثيـرة ,  تتناول ةكلمة الجامعة العامة التي هي قاعدة عامفيتكلم بال
Mبأحكام أفعال  ةالأنواع تتناول أحيانا جزئيات, فبهذا الوجه تكون النصوص محي

نـوع  :  نيالأحكام على نـوع( , ويقول ابن القيم)٤١٠ص  ١ج الفتاوى, ( )العباد 
والثاني ما يتغير بحسـب اقتضـاء المصـلحة  …هو عليها ةواحد ةلا يتغير عن حال

ن مصMلح الشريعة اسـتعمل تاريخيـا ولأ ,)أعلام الموقعين)(زمانا ومكانا وحالا
أيضا بمعنى النظـام القـانوني الإسـلامى بأصـوله التشـريعية وفروعـه الاجتهاديـة 

ثم هي مسـتعملة (  الشريعة  عن مفهوم ةيقول ابن تيمي والتبعية ةصليومصادره الأ
ل, وهو  : كلام الناس على ثلاثة أنحاء في وشـرع   . ما شـرعه االله ورسـوله  : شرع مُنزََّ

ل, وهو ل, وهو  وشرع  . ما ساغ فيه الاجتهاد   مُتَأَوَّ ما كان مـن الكـذب والفجـور   : مُبَدَّ
 البدع, أو الضلال الذي يضـيفه الضـالون  الذي يفعله المبMلون بظاهر من الشرع, أو

حـول مسـتقبل  وثيقـة الأزهـر  في  فيمـاورد  التي تقارب   وهى الصيغة ). . الشرعإلى 
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الدولـة الوIنيـة الدسـتورية الديمقراIيـة دعم تأسيس (  ٢٠/٦/٢٠١١مصربتاريخ 
الحديثة, التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة, يفصل بين سلMات الدولة ومؤسساتها 

والواجبات لكـل أفرادهـا ويحدد إIار الحكم, ويضمن الحقوق . القانونية الحاكمة 
بحيث تكون سلMة التشريع فيها لنواب الشعب; بمـا يتوافـق مـع  على قدم المساواة,

ولا حضـارته    حيث لم يعرف الإسـلام لا في تشـريعاته المفهوم الإسلامي الصحيح,
التي تسلMت عـلى  ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية

نــت منهــا البشــرية في بعــض مراحــل التــاريخ , بــل تــرك للنــاس إدارة النــاس, وعا
ــريMة أن  ــة لمصــالحهم, ش ــات المحقق ــات والمؤسس ــار الآلي ــاتهم واختي مجتمع

 .المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع,  تكون
ة الإسلام يفرق بين نوعين من القواعد التشـريعية , القواعـد الكليـ:  الخلاصة

الأصولية التى لاتقيد بحدود الزمان ولاالمكان ولايجوز مخالفتها لكونهـا قMعيـة 
الثبوت قMعية الدلالة , وهى خالص حق االله لايمنحها لأحد من البشر , ولايجـوز 
مخالفتها ولاتغييرها ولاالخروج عنهـا ولاادعائهـا لأحـد مهمـا كانـت سـلMنه , 

 وهـذهت فيهـا نـص صـحيح قـاIع الدلالـة والقواعد القانونية الفرعية التى لم يثب
 وهـذهتخضع للتغيير والتجديد والتMوير لأنهـا اجتهـاد فقهـى  يخضـع للتقـدير , 

وبالتالى يجوز للبشر ممارسة . القواعد منوIة بأهل الاجتهاد للنظر فيها وتجديدها 
هذا المجال , ولئن جاز الاجتهاد والتشريع فى حالـة ورود نـص ظنـى  فى عتشريلا

الثبوت أو ظنى الدلالة فجوازه فيما لم يرد به نص هو أولى , بـل قـد يفتـى بندبـه أو 
 Fنمـا يكـون بعـدم الخـروج عـن إايجابه بحسـب المصـلحة والحاجـة والضـاب

 .  )١(النصوص الشرعية ولاالقواعد الكلية للشريعة الإسلامية
                                                 

لقد اكتفيت هنا بالنقل عن الدكتور صـبرى خليـل , وأحيلـك أيهـا الأميـر إلـى كتـاب الحاكميـة  )١(
للدكتور ناجح ابراهيم حيث يقرر ماذكرته لك هنا بMريقة أيسر وأسـهل , وكـذلك دعـاة لاقضـاة 

 =بى وغيرهللهضيبى الذى كتب خصيصا للرد على هذه الافكار وقت ظهورها داخل السجن الحر
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كيف يمكن أن : مام القرافى   فى كتابه الاحكام قال وأعرض هنا لسؤال ذكره الإ
حكما على العباد ? وهل ينشـىء الأحكـام  يقال ان االله تعالى جعل  لأحد أن ينشىء

 الا االله ? فهل لذلك نظير وقع فى الشريعة و مايؤنس هذا المكان ويوضحه ? 
لاغرو فى ذلك ولانكيـر , بـل االله تعـالى قـرر الواجبـات والمنـدوبات :  جوابه

والمحرمات والمكروهات  والمباحات على لسان نبيـه , وأنـزل فى كتابـه الكـريم 
{  n  m  l  kz  ومع ذلك قرر فى أصل شريعته أن للمكلـف أن ينشـىء

جبـا الوجوب فيماليس بواجب من أصل الشرع فينقل أى مندوب شاء فيجعلـه وا
ن كـان إ –ذا تقرر أن االله تعـالى جعـل لكـل مكلـف إ «:  الى قوله رحمه االله ....عليه 

الانشاء فى الشريعة لغيـر ضـرورة , فـأولى أن يجعـل للحكـام مـع  –عاميا جاهلا 
علمهم وجلالتهم لضرورة درء العناد ودفع الفساد واخماد الثائرة وابMال الخصومة 

لك فهو الاجماع من العلماء قاIبة أن حكـم االله تعـالى وأما الدليل على ذ: ثم قال ...
وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع .... ماحكم به الحاكم فى مسائل الاجتهاد ,

هكذا يجيب القـرافى بجـواز انشـاء الحـاكم .  »..الأمة ويحرم على كل أحد نقضه 
ب عليـه ألا لأحكام لم تكن فى الشريعة متى توافرت مقتضياتها , ووضح أن الواجـ

أى الانضـباU بقواعـد الشـريعة . يفعله اتباعا للهوى وانما للمصلحة وللمقتضى 
كما ذكر الامـام مزيـد بيـان . الحاكمة لكل ماتحتها من الفروع والاجتهادات فتنبه 

ويتحدث الدكتور القرضاوى فى المـدخل لدراسـة . لهذة المسألة فى كتابه الفروق 
مالا نص فيه , ويراد به مـاليس فيـه  «: لقضية فيقول اهذه  الشريعة الإسلامية حول

دليل شرعى نقلى من كتاب أو سنة صـحيحة فهـذا المجـال يمثـل منMقـة حـرة أو 
... منMقة العفـو ...منMقة فراغ من النصوص الشرعية الخاصة وهى التى سميناها 

                                                 
لسـالم البهنسـاوى فقـد  »الحكم وقضية تكفير المسلم  «ولايفوتنا التذكير بكتاب . من السجون =

الحاكميـة «راجـع . كان شاهدا على ميلاد هذا الفكر ومناظراته , وكتب مارآه بعينيه وسمعه بأذنـه 
 . للمؤلف »والضوابF المنسية
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, الشارع الحكيم لم ينص على كل شىء , بل هنـاك أشـياء تـرك الـنص عليهـا مMلقـا 
. وأشياء نص عليها باجمال على وجه كلى , وأشياء نص عليها بالتفصيل المناسب لهـا 

تغيرا كليا وجـذريا تـرك  الإنسانوبالاستقراء عرفنا أن مايتغير بتغير الزمان والمكان و
وهـى متروكـة للعقـل الإسـلامى يشـرع لهـا .. الشارع النص عليه وهو منMقة العفو 

ويتعـرض .  »..مايناسب زمانه ومكانه فى ضوء النصوص والمقاصد العامة للشـريعة 
وهذا التشـريع  «: الدكتور ناجح ابراهيم فى كتابه الحاكمية لقضية تشريع البشر فيقول 

الله تعالى بشىء منه للبشر ليس كلأ مباحا لأى أحد من الناس وفى أى مجال الذى أذن ا
من المجالات فهو مقيد بقيود وضوابF , فقد أذن االله فيه للمؤهلين شرعا من العلماء 
والحكام والمفكرين وأهل الحل والعقد فى الامة ممن بلغوا رتبة الاجتهاد فى الشريعة 

االله لهم فى التشـريع شـريMة الالتـزام بثوابـت الـدين فهؤلاء هم اولو الأمر الذين اذن 
بهـذا العـرض يتبـين أن .  ».ومبادئه وعدم الاخلال بشىء من اصوله وقواعده الثابتة 

لكـنهم  − للبشر الحق فى شىء من التشـريع  –العلماء لايختلفون حول أصل المسألة 
حتى نحمـى القاعدة هذه  فقF يضعون الضوابF والشروU , ويحددون مجال اعمال

 .  كذلك من الغلو والضلال  الشريعة من الاهمال , ونصونها
مام الشنقيMى يضع الحد الفاصل بـين المشـروع بنقل عن الإ الفصلوأختم هذا 

والممنوع فى مسألة التشريع فيقول رحمه االله  بعد كلام له حول التشريع والحكم بغيـر 
اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعى الذى يقتضى تحكيمه الكفر  «: ماأنزل االله 

, وايضاح ذلك أن النظام رض وبين النظام الذى لايقتضى ذلكبخالق السموات والأ
ادارى وشرعى , أما الادارى الذى يراد به ضبF الأمور واتقانها على وجه غير : قسمان 

ه من الصحابة فمن بعدهم , وقد عمل مخالف للشرع فهذا لامانع منه , ولامخالف في
ككتبه أسـماء الجنـد فى ديـوان مـن  صلى الله عليه وسلمعمر من ذلك أشياء كثيرة ماكانت زمن النبى 
لم يفعـل ولم يعلـم  صلى الله عليه وسلممع أن النبى ..... أجل الضبF , ومعرفة من غاب ومن حضر , 

بتخلف كعب بن مالك من غزوة تبوك الا بعد أن وصل تبوك , وكاشترائه أعنى عمـر 
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لم يتخذ سـجنا هـو  صلى الله عليه وسلموان بن أمية وجعله اياها سجنا فى مكة المكرمة مع أنه دار صف
الأمور الادارية التى تفعل لاتقان الأمور ممـا لايخـالف هذه  فمثل. .  طولاأبو بكر 

الشرع لابأس بهـا , كتنظـيم شـؤون المـوظفين , وتنظـيم ادارة الأعمـال عـلى وجـه 
وضعية لابـأس بـه ولايخـرج عـن قواعـد لايخالف الشرع فهذا النوع  من الأنظمة ال

 . الشرع من مراعاة المصالح العامة 
وأما النظام الشرعى المخالف لتشـريع خـالق السـموات والأرض فتحكيمـه  

مام الشنقيMى القـول هكـذا بـلا بيـان ولايترك الإ «كفر بخاق السموات والأرض 
فيستغله قليلوالعلم فى تكفير الآخرين بمجرد سنهم القوانين وانما يبين المقصـود 

كـدعوى أن تفضـيل  الـذكر عـلى الأنثـى فى الميـراث لـيس   «:  من كلامه فيزيـد 
بانصاف وأنهما يلزم استواؤهما فى الميراث , وكدعوى أن تعدد الزوجـات ظلـم , 

ق ظلم للمرأة , وأن القMع والرجم ونحوهمـا أعمـال وحشـية لايسـوغ وأن الMلا
  ونحو الإنسانفعلها ب

ذلك , فتحكيم هذا النوع من النظام فى أنفس المجتمع وأمـوالهم وأعراضـهم 
وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخـالق السـموات والارض , وتمـرد عـلى نظـام 

أعلم بمصالحها سـبحانه وتعـالى  السماء الذى وضعه من خلق الخلائق كلها وهو
, وهـانحن نـردد مـع الشـنقيMى ماقالـه  »عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا 

ونقول بأن من اتهم الشريعة بالظلم والمحاباة والقسوة وعدم الملائمة ولاالمناسبة 
للعصر فهو بلاشك كافر بعد اقامة الحجة عليه حتى لولم يشرع قانونا للناس فكيف 

ذلك و اعتقده ثم شرع قانونا منMلقا من هذا الاعتقـاد المسـىء والمتـنقص لوقال 
لشريعة االله تعالى ? لاشك أنه بذلك  يكون قد وقـع فى الكفـر وزيـادة , أمـا القـول 
بنفى حق التشريع عن البشر باIلاق ومنعهم منه جملة وتفصيلا فهو كذلك مجـاف 

 .وية ولادليل صحيح للحق مصادم للحقيقة يتبناه نفر من الغلاة بلا ر

 


